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رسالة مؤرخة ٩ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـن رئيـس 
ـــــأن  لجنـــــة مجلـــــس الأمـــــن المنشـــــأة عمـــــلا بالقـــــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـ

  مكافحــة الإرهاب 
 .(S أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ (2003/246/

تلقَّت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفق طيا وهو التقرير الثالث المقدم من المملكـة 
العربية السعودية عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وسأغدو ممتنا إذا تفضلتم باتخاذ اللازم نحو تعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن 
وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) إينوسينسيو ف. آرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
رسالة مؤرخة ٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٣ موجهة من الممثل الدائـم للمملكـة العربيـة 
السعودية لدى الأمم المتحدة إلى رئيس لجنة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار 

١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
[الأصل: بالعربية] 

  
يسرني أن أبعث لسعادتكم طيا تقرير المملكة التكميلـي الثـاني المتضمـن الإجابـة علـى 

الملاحظات الواردة في خطابكم المؤرخ ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٠٣. 
(توقيع) فوزي عبد ايد شبكشي 
السفير 
مندوب المملكة العربية السعودية 
لدى الأمم المتحدة في نيويورك 
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ضميمة 
تقريـــر المملكـــة العربيـــة الســـعودية التكميلـــي المتضمــــن الإجابــــات المتعلقــــة 
ـــة  بالملاحظـات الـواردة بتـاريخ ٢٤ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ في خطـاب رئيـس لجن

مكافحة الإرهاب المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
[الأصل: بالعربية] 

تدابير التنفيذ 
 ١-٢

مـن التقريـر الأول (التعليـق علـى الفقـرة الفرعيـة ٣ (هــــ)، صفحــة ٧ مــن النــص  ¦

الانكلـيزي) أنـه مـن الناحيـة الدسـتورية {يـؤدي اسـتكمال الإجـراءات التشـــريعية 
اللازمة للتصديق علـى المعـاهدات والـبروتوكولات الدوليـة الـتي انضمـت المملكـة 
إليها، إلى جعل أحكامها جزءا من التشريع المحلي ولها نفـس الأثـر الـذي تتمتـع بـه 
القوانـين المحليـة بمعـنى أن جميـع الوكــالات والكيانــات المحليــة مطالبــة بإنفــاذ تلــك 

الاتفاقيات والبروتوكولات}. 
من التقرير التكميلي (المتعلـق علـى الفقـرة الفرعيـة ٣ (د)، صفحـة ١٤) أنـه بعـد  ¦

ـــالتصديق  انضمـام المملكـة العربيـة السـعودية إلى أي صـك يصـدر مرسـوم ملكـي ب
عليه وإبلاغه إلى السـلطات ذات الصلـة لإنفـاذه واتخـاذ الإجـراء المناسـب. ويبـدو 
مـــن هـــذا التعليـــق أن الســـلوك الـــذي تســـعى الصكـــــوك الدوليــــة إلى وصفــــه 
باللامشروعية قد وسم فعلا هذه السمة ولكـن نظـرا لأن الصكـوك الدوليـة تـترك 
للـدول أمـر فـرض العقوبـات فليـس مـن الواضـح للجنـــة كيفيــة الربــط بــين هــذه 
العقوبات وذلك السلوك في إطار قـانون المملكـة العربيـة السـعودية ومـا هـي تلـك 
العقوبات وقد جرت الإشارة في كل مـن التقريريـن إلى تطبيـق الشـريعة الإسـلامية 
بوجه عام في هذه الحالات ولكـن ليـس مـن الواضـح كيـف تربـط الشـريعة بإنفـاذ 

الصكوك الدولية برجاء تقديم مزيد من المعلومات بشأن هذه النقطة. 
ج: 

كما سبق الإشارة في التقارير السابقة فإن المملكة العربية السعودية تعتمد في أنظمتـها 
علـى التشـريع الإسـلامي وبالتـالي مـتى مـا انضمـــت إلى الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بمكافحــة 
الإرهاب فهي بذلك تقوم بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات وفقا للتشريعات الداخلية، ومـن هـذا 
المنطلق فالمملكة تقوم بتطبيق قواعـد الشـريعة الإسـلامية علـى كـل حكـم تضمنتـه الاتفاقيـة أو 
الصك القانوني. ولما كـانت الجرائـم الإرهابيـة مـن الجرائـم الخطـيرة الـتي تدخـل ضمـن جرائـم 
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الحرابة فإن العقوبات التي تطبق على مثل هذه الجرائم عقوبات مشددة قـد تصـل عقوبتـها إلى 
القتل. والمملكة مشهود لها دوليا بـإنزال أشـد العقوبـات علـى مرتكـبي الجـرم الإرهـابي وذلـك 

لتمسكها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تجرم الإرهاب بكافة صوره وأشكاله. 
 ١-٣

وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية ١ (أ) يبين التقريـر التكميلـي (صفحـة ٣) أن التدابـير  ¦

الـتي اتخذـا مؤسسـة النقـد العـربي السـعودي تتضمـن الطلـب إلى المصـارف المحليــة 
ومحــلات الصرافــة الإبــلاغ عــن المعــاملات الماليــة المريبــة إلى الوكــالات الأمنيــــة 
والسلطات المالية وستغدو لجنة مكافحـة الإرهـاب ممتنـة في هـذا الصـدد للحصـول 

على معلومات بخصوص ما يلي: 
ما هي المعايير التي توصف المعاملات المالية بمقتضاها بأا مريبة؟  -

ج: 
قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار دليـل لمكافحـة عمليـات غسـل الأمـوال 
متوافق والتوصيات الأربعين الصــادرة عـن فريـق العمـل المـالي FATF وتم تعميمـه علـى البنـوك 
ومحلات الصرافة المرخصة العاملة في المملكة في عام ١٩٩٥، للعمـل بموجبـه والالـتزام بمـا ورد 
فيه من تعليمات كحد أدنى يمكن تطبيقه. وتضمن هذا الدليل العديد من المؤشـرات التفصيليـة 
الدالـة علـى عمليـات غسـل الأمـوال والمتعلقـة بعـدد مـن التعـــاملات المصرفيــة مثــل معــاملات 
الشـباك، الحسـابات المصرفيـة، الأنشـطة الائتمانيـة، الحـوالات الماليـة، عمـلاء البنـوك، موظفـــي 

البنوك. 
هل هناك أي مطلـب بـإبلاغ عـن المعـاملات الماليـة المريبـة مفـروض علـى الوسـطاء  -
المـاليين بخـلاف المصـارف والمؤسسـات الماليـة أي علـى الوكـلاء العقـاريين والمحــامين 

والمحاسبين على سبيل المثال؟ 
ج: 

قـامت وزارة التجـارة بـإصدار تعـاميم لمكافحــة عمليــات غســل الأمــوال للقطاعــات  0

التجاريـة والمهنيـة التابعـة لهـا، تضمنـت هـذه التعـاميم ضـرورة الإبـلاغ عـن المعــاملات 
المشتبه ا. 

تضمن مشروع نظام غسل الأموال (المعـد مـن قبـل الجـهات المختصـة في المملكـة) في  0

مادته السابعة �على المؤسسات المالية وغير المالية عنـد توفـر مؤشـرات ودلائـل كافيـة 
ـــتي تثــير  في حـالات إجـراء العمليـات والصفقـات المعقـدة والضخمـة غـير طبيعيـة أو ال
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الشـكوك والشـبهات حـــول ماهيتــها والغــرض منــها أن تبــادر إلى اتخــاذ الإجــراءات 
التالية: 

إبلاغ وحدة التحريات المالية ذه العملية فورا.  -
إعداد تقرير مفصل عنها يتضمن كافـة البيانـات والمعلومـات المتوفـرة عـن تلـك  -

العمليات والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات ا�. 
يبدو أن الالتزام المفروض علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة يقتضـي إبـلاغ أكـثر  -
من هيئة. فهل هناك أي خطـة لجعـل وحـدة التحقيقـات الماليـة هـي الهيئـة الوحيـدة 
التي يتعين تقديمك البلاغات إليها وجعلها مسؤولة عن تقييـم التقـارير بإحالتـها إلى 

الوكالات الأخرى لاتخاذ إجراء بشأا؟ 
ج: 

إن عملية الإبلاغ عن التعاملات المشتبه ا في البنوك والمؤسسـات الماليـة محـددة بآليـة 
إبلاغ واضحة تتثمل في تعبئة نموذج موحـد يتضمـن معلومـات عـن العمليـة والشـخص المحـول 
والمستفيد، ويتم الالتزام ا بموجـب التعليمـات الصـادرة عـن مؤسسـة النقـد العـربي السـعودي 
وبالتنسـيق مـع وزارة الداخليـة بـأن يتـم الإبـلاغ عـن أيـــة عمليــة ماليــة يشــتبه ــا إلى وحــدة 
مكافحـة عمليـات غسـل الأمـوال بـالإدارة العامـة لمكافحـة المخـدرات والـتي تعمـــل في الوقــت 

الحالي كوحدة تحريات وتحقيقات مالية في المملكة. 
ما هي العقوبات التي تفرض جزاء لعدم الامتثال لمتطلبات الإبـلاغ عـن المعـاملات  -

المالية المريبة؟ 
ج: 

وفقا لنظام مراقبة البنوك، هناك عقوبات على عـدم الالـتزام بتعليمـات مؤسسـة النقـد  0

العربي السعودي ونظام العمل والعمال والتي منها الإنذار الإداري أو الغرامة الماليـة أو 
الفصل من الوظيفة وقد تصل إلى عقوبة السجن. 

كما تضمن مشروع نظام غسل الأموال (المعد من قبل الجهات المختصـة في المملكـة)  0

ـــل  في مادتـه السـابعة �علـى المؤسسـات الماليـة وغـير الماليـة عنـد توفـر مؤشـرات ودلائ
كافية في حالات إجراء العمليـات والصفقـات المعقـدة والضخمـة غـير طبيعيـة أو الـتي 
تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتـها والغـرض منـها أن تبـادر إلى اتخـاذ الإجـراءات 

التالية: 
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إبلاغ وحدة التحريات المالية ذه العملية فورا.  -
إعداد تقرير مفصل عنها يتضمن كافـة البيانـات والمعلومـات المتوفـرة عـن تلـك  -

العمليات والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات ا.� 
كمـا تضمـن مشـروع النظـام في مادتـه الثامنـة عشـر � مـع عـــدم الإخــلال بالأنظمــة  0

الأخرى يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة ماليـة لا تزيـد عـن خمسـمائة 
ألـف ريـال سـعودي أو بـإحدى هـاتين العقوبتـين كـل مـن أخـل مـن رؤسـاء وأعضــاء 
مجـالس إدارات المؤسسـات الماليـة وغـير الماليـة وأصحاـــا أو مديريــها أو موظفيــها أو 
ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفـون بمقتضـى هـذه الصفـات بـأي مـن 
ـــواد ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠ مــن هــذا النظــام، ويســري  الالتزامـات الـواردة في الم

تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة. 
 ١-٤

في الإجابـة علـى سـؤال لجنـة مكافحـة الإرهـــاب عمــا إذا كــانت المملكــة العربيــة  ¦

السعودية لديها قانون لغسل الأموال أو تعتزم سن قانون لغسـل الأمـوال أشـير في 
التقريـر التكميلـي (صفحـة ٤) ضمـــن أمــور أخــرى، إلى أنــه قــد اتخــذ إجــراءات 
تتضمــن الموافقــة علــى التوصيــات الأربعــين الــتي اعتمدــا فرقــة العمــــل المعنيـــة 
بالإجراءات المالية في عام ١٩٩٩ رجـاء شـرح طبيعـة هـذه الموافقـة وهـل تتضمـن 
إدراج هـذه التوصيـات في القـانون المحلـــي للمملكــة العربيــة الســعودية وإذا كــان 

الأمر كذلك فكيف ستدرجها؟ 
 

ج: 
صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١٥ بتاريخ ١٤٢٠/١/١٧ هـ بالموافقة علـى التوصيـات 
الأربعين الصادرة من فريق العمل المالي (FATF) لمكافحة عمليات غسل الأموال. وعلى ضوء 

صدور القرار وضعت التوصيات الأربعين موضع التنفيذ من الجهات ذات العلاقة. 
 

 ١-٥
وتلاحـظ لجنـة مكافحـــة الإرهــاب في كــل مــن التقريــر الأول (صفحــتي ٤ و ٥)  ¦

والتقريـر التكميلـي (صفحـة ٩) أن مؤسسـة النقـد العــربي الســعودي قــد اتخــذت 
إجراء التجميد لحسـابات بنـاء علـى القائمـة الـتي أعـدت بموجـب السـلطة المخولـة 
ـــى الســؤال عمــا إذا  بقـرار مجلـس الأمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩) ولكـن في الإجابـة عل
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ـــوال وأصــول  كـان هنـاك أيـة إجـراءات تطبـق بصفـة عامـة فيمـا يتعلـق بتجميـد أم
ارمـين والاسـتيلاء عليـها مؤقتـا جـزاء للجرائـم المتصلـة بالإرهـــاب وتمويلــه يبــين 
التقرير التكميلي (١) أنه نظرا لعدم وجود تعريف دقيق وقاطع للإرهاب مصـدق 
عليـه مـن اتمـع الـدولي فـإن التدابـــير الراميــة إلى تجميــد الأمــوال ومصادرــا في 
المملكـة العربيـة السـعودية لا يمكـن أن تتخـذ إلا بموجـب إجـراءات قانونيـة محــددة 
وعلى أساس طلـب مـن وزيـر الداخليـة موجـه إلى وزيـر الماليـة والاقتصـاد الوطـني 
وعلــى مــا يبــدو فــإن هــذا البيــان يثــير الدهشــة إلا إذا لم يكــن المرســوم الملكـــي 
بالتصديق على الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب (١٩٩٩) قـد صـدر حـتى 
الآن نظـرا لأن التقريـر يشـير إلى أن الاتفاقيـــات الدوليــة بمجــرد التصديــق عليــها 
تصبـح نـافذة كجـزء مـن القـانون المحلـي للمملكـــة العربيــة الســعودية نظــرا أيضــا 
لأحكام الفقرة الفرعية ١ (ب) من المادة ٢ من تلـك الاتفاقيـة فـإذا كـان المرسـوم 
الملكـي لم يصـدر حـتى الآن فـإن اللجنـة تكـون ممتنـة لتقـديم تقريـر مرحلــي لتطبيــق 

الاتفاقية بشكل أكثر تحديدا. 
ج: 

نود الإشارة أولا إلى تأكيد المملكة العربية السعودية التزامها وتنفيذها لكافـة قـرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى أن الاتفاقيـات الدوليـة المصـادق 
عليها من قبل المملكة تصبح جزءا من التشريع الداخلـي الوطـني والـتي بموجبـها تقـوم الجـهات 
المختصة بوضع آلية محددة لتنفيذها، وبالتالي فـإن هـذه الإجـراءات لا تتعـارض بـأي حـال مـن 
الأحوال مع ما تضمنته تلك الاتفاقيـات بـل أـا مكملـة ومنفـذة لهـا. ومـا يتعلـق بـالإجراءات 
القانونية والتي يتم الحجز على الأموال تتم بناء على طلـب وزيـر الداخليـة موجـه لوزيـر الماليـة 
فـإن هـذه الإجـراءات تتعلـق بـالإجراءات الداخليـة للمملكـة في عمليـــات الحجــز الــتي تتــم في 
المملكة وليست مرتبطة أو متعلقة بتلك القرارات أو القوائم الصادرة عن مجلس الأمـن، حيـث 
أن عمليات الحجز للأخيرة تتم مباشرة بمجرد حصـول أو تلقـي الجـهات المعنيـة لتلـك القوائـم 

عبر القنوات الرسمية. 
 

 ١-٦
وفيما يتعلق بالإجراءات الموجودة لتجميد الأصول على نحو ما ذكر سلفا:  ¦

ما هي الإجراءات القانونية المحددة التي أشير إليها في التقرير التكميلي؟  -
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ج: 
وفـق القـرارات الصـادرة عـن مجلـس الأمـن يتـم تعميـم الأسمـاء الـواردة في قوائـم لجنـــة 
ـــس الأمــن ١٢٦٧ (١٩٩٩) لإنفاذهــا مــن قبــل  مكافحـة الإرهـاب المنشـأة بموجـب قـرار مجل
ـــق وزارة الخارجيــة والــتي  الجـهات المعنيـة بالمملكـة، حيـث يتـم اسـتلام تلـك القوائـم عـن طري
بدورها تحيلها إلى الجهات المعنية (والتي منها وزارة المالية للحجـز الفـوري علـى تلـك الأمـوال 
إن وجدت). والمملكة أعدت مشروعا لنظام مكافحة غسل الأموال وهـو في مراحلـه الأخـيرة 
حيـث ينظـم الحـالات الـتي تشـكل جريمـــة غســل الأمــوال وكذلــك تضمــن مشــروع النظــام 
ـــات الثمــان الــتي أضيفــت إلى  مكافحـة العمليـات المتعلقـة بتمويـل الإرهـاب تمشـيا مـع التوصي

التوصيات الأربعين لغسل الأموال. 
ـــة الســعودية الــذي يســتند إليــه  مـا هـو الأسـاس القـانوني في قـانون المملكـة العربي -
الإجــراء المذكــور آنفــا بتجميــد الأصــول الــتي يمتلكــها الأشــــخاص والكيانـــات 

المذكورة في القوائم التي أنشأها مجلس الأمن؟ 
ج: 

بموجب الــتزام المملكـة العربيـة السـعودية بتنفيـذ القـرارات الصـادرة عـن مجلـس الأمـن 
ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وبموجـب الاتفاقيـات الدوليـة الموقعـة والمصـادق عليـها مـن قبـل 
حكومة المملكة فإنه كما تمت الإشارة إليه أعلاه بأا تصبح ضمن التشريع الوطني الداخلي. 

وما هي الخطوات التي اتخذت في الفترة ما بين إبلاغ المؤسسات المالية عن النشاط  -
المثـير للشـك وتقـديم وزارة الداخليـة للطلـب إلى وزارة الماليـة والاقتصـــاد الوطــني 

بتجميد الحساب؟ 
ج: 

كما ذكر سابقا فإن الإجراءات الداخلية للقيام بعمليات الحجز على الأموال المرتبطـة 
بتلك البلاغات والتي تتم داخل المملكـة لا تنطبـق علـى تجميـد الأصـول والأمـوال للأشـخاص 

والكيانات المذكورة في قوائم مجلس الأمن. 
ـــلاه لبــلاغ بوجــود  حـال تلقـي وحـدة التحريـات والتحقيقـات الماليـة المشـار إليـها أع
عملية مشتبه ا تقوم بالبحث والتحري والتأكد من طبيعة العمليـة ومـدى ارتباطـها بعمليـات 
ــع  إجراميـة أو أنشـطة غـير مشـروعة، وفي حالـة التحقـق مـن ذلـك وتـأكد الشـكوك حولهـا يرف

لوزارة الداخلية بطلب الكشف والحجز الفوري على هذه الأموال. 
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وفي ضوء مطالبة القـرار باتخـاذ إجـراء بـالتجميد دون إبطـاء مـا هـو الإطـار الزمـني  -
المحدد لتلك الخطوات؟ 

ج: 
بالنسبة إلى قرارات الحجز الصادرة عن مجلس الأمن تتم عمليـة الحجـز بشـكل فـوري  0

حال تلقي المملكة لتلك القوائم عبر القنوات الرسمية. 
أما ما يتعلق بعمليات الحجز على العمليات الداخلية المشتبه ا فتتم فـور التحقـق مـن  0

طبيعة تلك العمليات من قبل الجهات التحقيقية. كما يجـيز النظـام في بعـض الحـالات 
إجراء الحجز التحفظي على الأموال والحسـابات خـلال مرحلـة البحـث والتحـري في 

مثل تلك القضايا. 
 ١-٧

رجاء تقديم وصف أكثر تفصيلا لمركز ووظائف ومستوى نشاط كل مما يلي:  ¦

اللجنة الدائمة للوكالات الحكومية ذات الصلـة. الـتي أنشـئت للنظـر في الطلبـات  -
ــــة وغيرهـــا  المتعلقــة بمكافحــة الإرهــاب. المقدمــة مــن الــدول، والمنظمــات الدولي
ــــالفقرة  مــن الكيانــات ... الــتي ورد ذكرهــا في التقريــر التكميلــي فيمــا يتعلــق ب

الفرعية ١ (أ). 
لجنة مكافحة غسل الأموال التي ذكرت أيضا في التقرير فيمـا يتعلـق بتلـك الفقـرة  -
الفرعية وهل يقتصر دور اللجنة التي ورد ذكرها أولا على الأمور المتعلقة بتمويل 
الإرهـاب أم أن دورهـا أوسـع نطاقـا؟ وهـل هنـاك وحـدة تشـغيلية تقـدم تقــارير إلى 
لجنة مكافحة غسل الأموال؟ وما هي العلاقة بين اللجنتين (وخاصـة لجنـة مكافحـة 

غسل الأموال) وبين مؤسسة النقد العربي السعودي؟ 
ج: 

اللجنة الدائمة لمكافحـة الإرهـاب: مقرهـا وزارة الداخليـة وهـي لجنـة ممثلـة بمندوبـين  0

مــن الجــهات التاليــة: (وزارة الداخليــة - وزارة الخارجيــة - رئاســــة الاســـتخبارات 
العامة - وزارة المالية ممثلة بمؤسسة النقد العــربي السـعودي) كجـهات دائمـة العضويـة 
وهنالك جهات حكومية أخرى ذات العلاقـة كأعضـاء غـير دائمـين في اللجنـة. ومـن 

مهامها: 
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دراسـة الطلبـات المقدمـة مـن الـدول والهيئـات الدوليـة فيمـا يتصـل بموضـوع مكافحـــة  �
الإرهاب. 

دراسة المواضيع المتعلقة بالإرهاب على مستوى المملكة.  �
ـــرات واللقــاءات المتعلقــة بمواضيــع مكافحــة الإرهــاب  المشـاركة في العديـد مـن المؤتم �

وتمويله على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 
ـــات غســل الأمــوال: مقرهــا مؤسســة النقــد العــربي  اللجنـة الدائمـة لمكافحـة عملي 0

السعودي وهي ممثلة بعدة جهات حكومية، ومن مهام هذه اللجنة: 
دراسة جميع الموضوعات المتعلقة بعمليات غسل الأموال في المملكـة ومتابعتـها والرفـع  �
بما يلزم إلى المقام السامي بخصوص ما يواجه الجهات المعنية بتنفيـذ التوصيـات الخاصـة 

بمكافحة غسل الأموال من معوقات وصعوبات. 
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة المواضيع المطروحة أو أن يحال إليـها مباشـرة  �

ومتابعة المواضيع المحالة لتلك الجهات. 
اقـتراح السياسـات والإجـراءات والتقنيـات المناسـبة لمكافحـة عمليـات غسـل الأمـــوال  �
ـــة والتجاريــة في المملكــة، ومتابعــة  ليتـم تطبيقـها وممارسـتها مـن قبـل المؤسسـات المالي

التشريعات التي تكفل مكافحة عمليات غسل الأموال. 
تزويد الجهات الحكومية ذات العلاقة بكل ما يتعلق بمكافحة عمليـات غسـل الأمـوال  �

من أدلة وإجراءات كفيلة بالحماية من ممارسة تلك الأنشطة غير المشروعة. 
إعـداد الدراســـات والإحصائيــات عــن عمليــات غســل الأمــوال محليــا ودوليــا، مــع  �

الاطلاع على المستجدات التي تطرأ على المستوى الإقليمي والدولي. 
الاطـلاع علـى كافـة المسـتجدات الإقليميـة والدوليـة حـــول عمليــات غســل الأمــوال  �

والأنشطة المتعلقة ا ودراسة مدى الاستفادة من تطبيقها داخل المملكة. 
المشـاركة في النـدوات والمؤتمـرات الداخليـة والخارجيـة للتعـرف علـى عمليـات غســـل  �

الأموال والمستجدات المتعلقة بعمليات مكافحتها. 
طلــب المســاعدة الفنيــة أو دعــوة أطــراف داخليــة أو خارجيــة للمشــاركة أو تقــديم  �

المساعدة سواء كانت فنية أو قانونية المتعلقة بأعمال اللجنة. 
وبالنسبة إلى العلاقة بـين اللجنـة الدائمـة لمكافحـة الإرهـاب واللجنـة الدائمـة لمكافحـة  0

عمليـات غسـل الأمـوال، فـهناك تبـادل معلومـات بـين اللجنتـين فيمـا يتعلـق بمكافحـــة 
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عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهـاب علـى مسـتوى المملكـة، إضافـة إلى أن بعـض 
الجهات الحكومية المعنيـة مباشـرة بمكافحـة عمليـات غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب 

تمثل في كلا اللجنتين. 
 :١-٨

تشـير لجنـة مكافحـة الإرهـاب إلى البيـان الـوارد في التقريـر التكميلـي فيمـــا يتعلــق  ¦

بالفقرة الفرعية ١ (ب) إذ يفيد بأن المملكـة العربيـة السـعودية تسـتند في قوانينـها 
إلى الشـريعة الإسـلامية غـير أنـه نظـرا للطـابع المفصـل والتقـني للجرائـم المنصـــوص 
عليها في القرار وفي الاتفاقيات والبروتوكولات الدوليـة ذات الصلـة الاثـني عشـر 
ـــام في  سـتكون اللجنـة ممتنـة لتوضيـح مـا أولتـه المملكـة العربيـة السـعودية مـن اهتم
تضمـين نظامـها القـانوني العريـق أحكامـا تجـرم علـى وجـه التحديـــد الأنشــطة الــتي 
تدخــل في بــاب مــا ورد في الفقــرات الفرعيــة ١ (ب) و (د) و ٢ (أ) و (د) مـــن 

القرار. 
ج: 

سبق الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تستند في تطبيق العقوبات علـى الجرائـم 
الواردة في الفقرات الفرعية ١ (ب) و (د) و ٢ (أ) و (د) مـن القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) وفقـا 
لأحكـام الشـريعة الإسـلامية حيـث أن النصـوص القرآنيـة وهـي مـن أهـم مصـــادر التشــريع في 
المملكة نصت على تحـريم جرائـم القتـل والـترويع واعتبرـا مـن الإفسـاد في الأرض والـتي تعـد 

ضمن جرائم الحرابة التي تطبق عليها أشد العقوبات التي تصل إلى القتل. 
 

 :١-٩
ـــة والوكــالات البديلــة  مـا هـو النـص القـانوني الـذي يفـرض علـى المؤسسـات المالي ¦

لتحويل الأموال أن تحصل علـى معلومـات بشـأن المرسـلين وتسـجيلها فيمـا يتعلـق 
بجميع عمليات التحويل؟ 

ج: 
أن النص القانوني يتمثل في التدابير المتخذة والمبلغة من مؤسسة النقد العربي السعودي 
لتلك المؤسسات المالية باستيفاء كافة البيانـات المتعلقـة بالشـخص المحـول مـن ناحيـة: الاسـم – 
ــة إلى  رقـم الهويـة (مـن واقـع مسـتند إثبـات الهويـة) – العنـوان – الغـرض مـن التحويـل، بالإضاف
معرفة اسم المستفيد وعنوانه والبلد الذي سيحول له المبلـغ والاحتفـاظ بتلـك البيانـات المتعلقـة 
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بالحوالات المنفذة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وهذا يتوافق وما ورد في التوصيـات ٤٠-٨ 
 .FATF الصادرة عن فريق العمل المالي

 ١-١٠
تدرك اللجنة أن المملكة العربية السعودية قد تكون تناولت كلا أو بعضا من هذه  ¦

النقاط الواردة في الفقـرات السـابقة في تقـارير أو اسـتبيانات قدمتـها إلى منظمـات 
أخرى معنية برصد المعايير الدولية. لذا ستكون اللجنة مسرورة لتلقـي نسـخة مـن 
أي من هذه التقارير أو الاستبيانات كجزء من رد المملكة العربيـة السـعودية علـى 
هذه المسائل بالإضافـة إلى تفـاصيل بشـأن أي جـهود تبـذل مـن أجـل تنفيـذ أفضـل 
الممارسات ومدونات قواعد السلوك والمعايير الدولية الـتي لهـا صلـة بتنفيـذ القـرار 

 .(٢٠٠١) ١٣٧٣
ج: 

FAT بتعبئة  F قامت المملكة العربية السعودية من خلال عضويتها في فريق العمل المالي 
استبيان التقييم الذاتي للمملكة وتم إرساله إلى الفريق، مرفق نسخة من هذا الاستبيان. 

 ١-١١
ستكون اللجنة ممتنة للحصول على المزيد من المعلومات المفصلة عن دور وأنشـطة  ¦

كل من العنصر الموجـود داخـل وزارة العمـل والشـؤون الاجتماعيـة الـذي يرصـد 
أنشطة الجمعيات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية واللجنة العليـا للتبرعـات 
فهل تضع اللجنة معايير خاصة ا للموافقة على تحويل الأموال التي جمعت لغـرض 
التـبرع إلى الخـارج أم أـا محكومـة بمعايـير تشـريعية؟ ومـا هـي الجـــزاءات القانونيــة 
وتقنيـات التحـري الـتي تسـتخدمها هاتـان الهيئتـان الرصـد اسـتخدام الأمـوال الـــتي 

تجمع باسم الجمعيات الخيرية وتعقب حركتها؟ 
ج: 

تخضـع الجمعيـات الخيريـة بالمملكـة العربيـة السـعودية للائحـة الجمعيـــات والمؤسســات 
الخيريـة الصـادرة بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم (١٠٧) عـام ١٩٩٠م والقواعـد التنفيذيـة للائحـــة 
الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٧٦٠) عام ١٩٩١م، وتتولى بمقتضاهـا 
وزارة العمـل والشـؤون الاجتماعيـة الإشـراف علـى أعمـال الجمعيـات الخيريــة ومراقبــة تنفيــذ 
أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة بمقتضاها ولهـا في سـبيل ذلـك الاطـلاع علـى دفاترهـا 
وسجلاا ووثائقها التي تتعلق بعمل الجمعيـات ونشـاطها وعلـى الجمعيـة تقـديم أي معلومـات 



03-3846313

S/2003/583

أو بيانـات أو مسـتندات أخـرى تطلبـها الـوزارة وقـد نظمـت هـذه اللائحـة الضوابـــط المنظمــة 
لعمل تلك الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بالتنظيم المالي والإداري منها. 

ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية وقف تنفيذ أي قـرار يصـدر عـن الهيئـات القائمـة  �
علــى شــؤون الجمعيــة ويكــون مخالفــا لأحكــام هــذه اللائحــة والقــرارات الصـــادرة 

بمقتضاها أو مخالفا لنظام الجمعية الأساسي. 
ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية أيضا حل الجمعية في عدة حالات منها:  �

إذا خرجت الجمعية عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي.  ¦

إذا تصرفت بأموالها في غير الأوجه المحددة لها.  ¦

إذا أخلَّت بالأحكام المبينة بلائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية.  ¦

ـــة الســعودية أو  ويحظـر علـى هـذه الجمعيـات تقـديم المسـاعدات خـارج المملكـة العربي �
التعاون مع أية جهات خيريـة خـارج المملكـة، وكـل جمعيـة يتـم إنشـائها يتـم إيضـاح 
ـــاطق خدمــات الجمعيــة حــتى  نطاقـها الجغـرافي في النظـام الأساسـي لهـا أي إيضـاح من
لا تدخل الجمعيات الأخرى في نطاقها الجغـرافي. ويقـوم محاسـبين مـن الـوزارة بزيـارة 
أو زيارتين في السنة إلى الجمعيات لمتابعة صرف المساعدات للمحتـاجين والتـأكد أـا 

تصرف بواسطة شيكات وليس نقدا. 
وفيما يتعلق باللجنة العليا للتبرعات فإنه على ضوء أحداث الحادي عشـر مـن سـبتمبر  �
ـــة فقــط، وفيمــا  حصـرت اللجنـة العليـا جميـع التبرعـات للخـارج في المسـاعدات العيني
يتعلق بالمشاريع الإنمائية كالمستشفيات والمدارس فإن اللجنة تقوم بالتعاقد مـع جـهات 
مختصة لإنشائها وفق معايير محددة وتصرف المبـالغ لهـا مباشـرة مـن اللجنـة العليـا دون 

وسيط. 
 ١-١٢

بالإضافـة إلى الأسـئلة الـواردة في الفقـرة ١-١١ تلاحـــظ اللجنــة أن الهيئــة العليــا  ¦

السـعودية للإغاثـة والأعمـال الخيريـة أنشـــئت في أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ لضمــان 
وصــول المســاعدات الإنســانية إلى المســــتفيدين منـــها مباشـــرة وللأغـــراض الـــتي 

خصصت لها فقط الرجاء تزويد اللجنة بمعلومات بشأن ما يلي: 
العلاقة بين الهيئة العليا والهيئتين المذكورتين في الفقرة ١-١١.  -
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كيـف سـتعمل الهيئـة العليـا بمـا في ذلـك علـى وجـه الخصـوص اسـتمرارها في رصــد  -
تدفق الأموال وأنشطة الجمعيات الخيرية. 

ما هي الجهة التي ستكون الهيئة العليا تابعة لها.  -
ج: 

لم تنشأ بعد الهيئة السعودية العليا للإغاثة والأعمال الخيرية. وستنضوي تحتها - حـال  -
ـــات الخيريــة الــتي تقــدم خدماــا خــارج المملكــة  إنشـائها - جميـع المؤسسـات والهيئ
ــــرة (١-١١)  وبالتــالي فــإن اللجنــة العليــا لجمــع التبرعــات الــتي أشــير إليــها في الفق

ستنضوي تحتها وسيتم تحديد آلية عملها لاحقا. 
أما الجمعيات الخيرية والـتي تقـدم خدماـا داخـل المملكـة فسـتبقى تحـت مظلـة وزارة  -

العمل والشؤون الاجتماعية. 
والهيئـة السـعودية العليـا للإغاثـة والأعمـال الخيريـة - حـال إنشـائها - ســـتكون هيئــة  -
مسـتقلة ذات طبيعـة إشـرافية وتنسـيقية ورقابيـة علـى الهيئـات والمؤسســـات الســعودية 
الخيرية التي تزاول أعمال الإغاثة والأعمال الخيرية خارج المملكة وســيكون لهـا مجلـس 

إدارة برئاسة وزير الداخلية. 
 ١-١٣

سـتكون اللجنـــة ممتنــة لمعرفــة الآليــة المؤسســية الــتي تســتخدمها المملكــة العربيــة  ¦

السعودية في توجيه إنذار مبكـر بـأي نشـاط إرهـابي متوقـع إلى دولـة عضـو أخـرى 
بصــرف النظــر عمــا إذا كــانت الــدول أطرافــا في معــــاهدات ثنائيـــة أو متعـــددة 

الأطراف مع المملكة العربية السعودية. 
ج: 

في حال توفر معلومات أو بيانات لدى الجهات المختصة في المملكة العربيـة السـعودية 
عن احتمال وقوع جريمة إرهابية على إقليم دولة (أو دول) أو ضد مواطنيها أو المقيمـين علـى 
أراضيـها أو ضـد مصالحـها، تقـوم المملكـــة بإخطــار تلــك الدولــة (أو الــدول) بالمعلومــات أو 
البيانات المتوفرة لديها وذلك بموجب إخطار باحتمال وقوع جريمة إرهابية عـن طريـق سـفارة 
الدولة (أو الدول) المستهدفة لدى المملكة إذا لم يكن لدى هذه الدولـة (أو الـدول) معـاهدات 
ثنائية أو متعددة الأطراف مع المملكـة، أمـا إذا كـان هنـاك تعـاون أمـني (اتفاقيـات معـاهدات) 
بـين المملكـة ودولـة مـا فيكـون توجيـه الإخطـار إلى الجهـة المختصـة لمكافحـــة الإرهــاب لــدى 

الدولة (أو الدول) التي تستهدف الجريمة مصالحها أو مواطنيها أو المقيمين فيها. 
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 ١-١٤
ـــى أن تقــدم الــدول الأعضــاء المســاعدة لبعضــها  تنـص الفقـرة الفرعيـة ٢ (و) عل ¦

البعض في مجال التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية الرجاء أن تشـير المملكـة 
العربية السعودية إلى كيفية تقديمها لهذه المساعدة إلى الدول الأعضاء المحتاجة هـذه 
المساعدة لا سيما التي ليست أطرافا في الاتفاقية العربية لقمع الإرهـاب أو اتفاقيـة 
منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي الرجاء ذكر البلدان الــتي أبرمـت 
المملكـة العربيـة الســـعودية معــها معــاهدات بشــأن المســاعدة المتبادلــة في المســائل 

الجنائية. 
ج: 

إن المملكـة العربيـة الســـعودية تقــدم المســاعدة المتبادلــة في مجــال التحقيقــات الجنائيــة 
والإجـراءات القضائيـة مـع الـدول الـتي ليسـت أطرافـا في الاتفاقيـة العربيـــة لقمــع الإرهــاب أو 
اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي وفقــا للاتفاقيـات الثنائيـة المبرمـة مـع بعـض الـدول مثـل مذكـرة 
تفـاهم ضـد الإرهـاب والاسـتغلال غـير المشـروع بـالمخدرات مـــع جمهوريــة إيطاليــا وكذلــك 
مذكرة تفاهم فيما يتعلق بمكافحة الإرهـاب وترويـج المخـدرات والجريمـة المنظمـة مـع المملكـة 
المتحـدة والـتي علـى ضوئـها يتـم المسـاعدة المتبادلـة مثـل تبـادل المعلومـات والخـبرات والمعــارف 
ـدف تحسـين المعايـير الأمنيـة وتبـادل الخـبرات حـول مـــا يســتجد مــن التــهديدات الإرهابيــة 

والهياكل التنظيمية المعدة لمواجهتها. 
أما بالنسبة للدول التي ليست أطرافا مع المملكـة في أي اتفاقيـة تتعلـق بالإرهـاب فيتـم 

تقديم المساعدة المتبادلة على ضوء المعاملة بالمثل. 
 ١-١٥

تطلـب الفقـرة الفرعيـة ٢ (هــ) مـن القـرار إلى الـــدول الأعضــاء كفالــة تقــديم أي  ¦

شخص يشارك في تمويـل أعمـال إرهابيـة أو تدبيرهـا أو الإعـداد لهـا أو ارتكاـا أو 
دعمها إلى العدالة. ويجيز هـذا الطلـب في عبـارة محاكمـة أو تسـليم الغـير أنـه يبـدو 
مـن الشـرح الـوارد في الصفحتـــين ١٠ و ١١ مــن التقريــر التكميلــي أن المملكــة 

العربية السعودية لا تستجيب لهذا الطلب حاليا إلا جزئيا نظرا لما يلي: 
في حالة غير المواطنين لا يوجد هناك أي نص على المحاكمة بتهمـة ارتكـاب جرائـم  -

إرهاب دولي خارج المملكة العربية السعودية إذا لم يكن التسليم متاحا. 
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ـــاهدة لتســليم ارمــين مــن بلــد معــين مطــالب  قـد لا يتـاح التسـليم في غيـاب مع -
بالتسليم. 

حتى وإن وجدت معاهدة التسليم يبـدو أنـه ليـس علـى المملكـة العربيـة السـعودية  -
أي التزام يتجاوز النظر في تسليم (الهارب). 

وسـترحب اللجنـة بمزيـد مـن التفـاصيل بشـأن الحالـة الراهنـة وبتوضيـح لمـــا تنــوي المملكــة 
العربية السعودية القيام في هذا الصدد. 

ج: 
المملكـة لم ترفـض تسـليم المتـهمين في الأعمـال الإرهابيـة خاصـة وأـــا مــن مؤسســي 
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية منظمة المؤتمر الإسـلامي المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب 
وكذلك اتفاقية الرياض العربية المتعلقة بالتقاضي ولديها عـدة اتفاقيـات ثنائيـة ولكـن قـد يمتنـع 
التسـليم إذا كـانت القضيـة قيـد التحقيـق أو صـدر فيـها حكـم قضـــائي أو تتعــارض مــع مبــدأ 
السيادة. وهذه الإجراءات تتفق مع قواعد القانون الدولي الذي كفل لكل دولـة حـق السـيادة 
والسلطان على أراضيها في مباشرة التحقيق في نفـس القضيـة المطلـوب التسـليم فيـها. أو سـبق 

أن صدر حكم ائي واجب التنفيذ أو يتعارض مع مبدأ السيادة. 
 ١-١٦

الرجاء تقديم تقريـر مرحلـي عـن تصديـق حكومـة المملكـة العربيـة السـعودية علـى  ¦

الصكوك الدولية الاثني عشر المتعلقة بالإرهاب الـتي لم تصـدق عليـها بعـد الرجـاء 
إيراد الأحكام التي تعمل بتلك الصكوك في القانون الداخلي. 

ج: 
بالنسبة للاتفاقيات الدولية المتعلقـة بالإرهـاب والـتي المملكـة العربيـة السـعودية ليسـت 
طرفا فيها فهي ثـلاث اتفاقيـات فقـط وهـي لا تـزال معروضـة علـى لجنـة متخصصـة مـن عـدة 

جهات في المملكة لدراستها ورفع توصياا بشأا، وهذه الاتفاقيات هي: 
اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمـن فيـهم الموظفـون  - ١

الدبلوماسيون والمعاقبة عليها (١٩٧٣ م). 
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (١٩٨٠ م).  - ٢

الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (١٩٩٧ م).  - ٣
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 ١-١٧
تلاحظ اللجنة التأكيد الذي ورد في كلا التقريرين فيما يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة ٣  ¦

(ز) بأن الدافع السياسي غير معترف به في المملكـة العربيـة السـعودية بكونـه سـببا 
لرفض التسليم عند ارتكاب جريمة إرهابية وتلاحظ اللجنـة أيضـا الاسـتثناء الـذي 
تنص عليه الفقرة (أ) من المادة ٢ من الاتفاقيـة العربيـة لقمـع الإرهـاب وسـترحب 
ــه  اللجنـة بتوضيـح الكيفيـة الـتي سـتتناول ـا المملكـة العربيـة السـعودية طلبـا تقدم
دولة ليست طرفا في تلك الاتفاقية من أجل تسليم شخص متـهم بارتكـاب جريمـة 
بموجـب الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل علـى سـبيل المثــال في 

ظروف تشبه تلك المشمولة بحالة الاستثناء الخاص المذكورة أعلاه. 
ج: 

إن مـا أوضحتـه الفقـرة (أ) مـن المـادة (٢) في الاتفاقيـة العربيـة لقمـع الإرهـاب بشـــأن 
الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحريـر وتقريـر المصـير. يعـد موافقـا 
لمبادئ القانون الدولي والتي أكدته الأمم المتحدة في الذكرى الخمسين لإنشائها في القرار رقـم 
(٦/٥٠) المؤرخ في ١٩٩٥/١٠/٢٤ م والذي تضمن الإشارة إلى حق الشعوب الواقعـة تحـت 
ـــة والاحتــلال الأجنــبي - في تقريــر  الاسـتعمار - وكـل مـا يعـد مـن أشـكال السـيطرة الأجنبي
المصير والاستقلال وإقـرار الشـرعية. ومـن هـذا المنطلـق فإنـه ليـس هنـاك اسـتثناء مـا دام الأمـر 

يتعلق بحق الشعوب في الكفاح المسلح لتقرير المصير. 
 


